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 الممدمة

ان تنازع الاختصاص الجنائي، یعد من أكثر المشاكل التي تحصل في نطاق المحاكم،    

وماتثیره تلن المشكلة من عرللة لسیر العدالة، نتیجة لعزوف الجهات المتنازعة عن نظر 

الدعوی الجنائیة، ومن ثم بمائها معلمة دون صدور حكم فیها، مما یإدي الی تعطیل سیر النظر 

النظر فیها من أكثر من جهة، وصدور لرارات متنالضة نتیجة لذلن بحك في الدعوی، أو 

 المتهم، وهذا مجافات للعدالة.

ان حصول التنازع في الاختصاص المكاني لمحاكم التحمیك، یتطلب تعیین الجهة المختصة    

وی، بؤن تستمر كل الجهات المتنازعة بالنظر في الدع بنظر الدعوی، سواء أكان التنازع ایجابیا

وبالتالي احتمالیة صدور لرارات متنالضة، بالاضافة الی مایإدیه من تبدید الجهد، أو تنازعا 

سلبیا، بؤن تمتنع الجهات المتنازعة من نظر الدعوی، والتي تإدي الی ولف السیر في الدعوی 

 الجزائیة وضیاع معالم الجریمة، وتعطیل حسن سیر العدالة، وبماء الدعوی دون لیام جهة ما

بالفصل فیها، وحیث ان الجراءات الجزائیة یجب أن تتسم بالسرعة والدلة، مما التضی الحال 

الی ایجاد نظام تعیین المحكمة المختصة مكانیا بنظر الدعوی الجزائیة من لبل المحكمة 

المختصة )محكمة التمییز( التي لها سلطة تعیین المحكمة المختصة بالتحمیك وفما لمانون السلطة 

 .2007( لسنة 23ائیة لاللیم كوردستان رلم )المض

وان أهمیة هذا الموضوع تكمن في للة البحوث والدراسات المانونیة فیه، بالاضافة الی كونه    

المانونیة من المواضیع العملیة التي تتطلب الدراسة والبحث، في محاولة لعرض الثغرات 

 ناحیتین النظریة والعملیة.ثیره موضوع التنازع من الوالمشكلات العلمیة التي ت

ویمتصر نطاق هذا البحث، علی دراسة تنازع الاحتصاص المكاني لمحاكم التحمیك في اطار   

، بالاضافة الی لانون العموبات 1971( لسنة 23لانون أصول المحاكمات الجزائیة رلم )

ن العراق رلم ، وكذلن لانون السلطة المضائیة لاللیم كوردستا1969( لسنة 111العرالي رلم )

 .2007( لسنة 23)

المنهج النظري والتحلیلي في دراستنا لهذا البحث، معززا بؤهم النصوص  ولمد اعتمدت    

المانونیة، والتطبیمات المضائیة في العراق واللیم كوردستان، من أجل معالجة كافة الجوانب 

 الجنائیةالمانونیة التي تثیرها حالة تنازع الاختصاص المكاني في المحاكم 
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المبحث  لاشارة الی خطة البحث الذي لسمته الی أربعة مباحث، فمد خصصتا ویجدر بي    

منها لتعریف الاختصاص المكاني وطبیعة لواعده في مطلبین، الأول لتعریف الأول 

الاختصاص، والثاني لطبیعة لواعد الاختصاص المكاني. أما المبحث الثاني یتناول معاییر 

المكاني وحالات امتداده في مطلبین، الأول تم تخصیصه لما یحدد به  تحدید الاختصاص

 امتداد الاختصاص المكاني. وخصصت الاختصاص المكاني لمحاكم التحمیك، والثاني لحالات

المبحث الثالث لدراسة تنازع الاختصاص المكاني ونمل الدعوی في ثلاثة مطالب، الأول لمعنی 

لنمل الدعوی  ع في الاختصاص، أما الثالث خصصتهالتناز تنازع الاختصاص، والثاني لأنواع

طرق حل التنازع في الاختصاص في مطلبین، الأول  زائیة. وفي المبحث الرابع تناولتالج

لتوحید الاجراءات الجزائیة وماهیة تلن الاجراءات لبل احالة الدعوی الی الجهة المختصة في 

 الجهة المختصة بالفصل في التنازع.لبیان  فصل في التنازع، أما الثاني خصصتهال

 الیها. هم النتائج والممترحات التي توصلتالبحث بخاتمة تتضمن أ وأخیرا ختمت
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 ث الأولالمبح

 وطبیعة لواعده يالتعریف بالاختصاص المكان

منا أن نعرف  يلمحاكم التحمیك یمتض يدراسة احكام موضوع تنازع الاختصاص المكانان    

بصورة خاصة، ومن ثم تحدید طبیعة لواعد  يالاختصاص بصورة عامة، والاختصاص المكان

، لذا سنمسم هذا المبحث الی مطلبین، الأول نخصصه لتعریف يالاختصاص المكان

 لتحدید طبیعة لواعده. يالاختصاص، والثان

 

 المطلب الأول                                      

 تعریف الاختصاص                                   

، ولولهم خصه بالشئ خصوصا بالرجوع الی الفعل خصص أي یعرف الاختصاص لغویا    

 (.1) خصه به خواص منهم، و اختصه بكذا أي اس أيأنما بفعل هذا خصان من الن

المشرع لهیئة من الهیئات یخولها  صطلاحیة، فیعرف بؤنه السلطة التيأما من الناحیة الا     

 (.2) المنازعات للفصل في

لاول منها یعرفه بؤنه الی لسمین، ا يالفمه الجنائ ویمكن تصنیف تعاریف الاختصاص في    

فمد  يلضایا معینة، أما المسم الثان مانون لمحكمة من المحاكم للفصل فيیخولها ال السلطة التي

 (.3) نطاق معین لمباشرة ولایته المضائیة في العادي يعرف الاختصاص بؤنه صلاحیة الماض

ذلن،  م یكن موفما فيل  عرف الاختصاص بشكل عام بالصلاحیة وهنان من یری أن من    

وی الجزائیة، لأن الدع للفصل في يامكانیة الماض رهم هيظمن وجهة ن يفالاختصاص الجنائ

یتبعها،  لا ضمن شروط صلاحیة المحكمة التي يضمن شروط كفاءة الماض تلن الصلاحیة هي

فض النزاع، یجب أن تتوافر لدیه  یفته أو سلطته فيظعند ممارسته و يبعبارة أخری أن الماض

                                                             
  177ص  -1981  -الكویت  -  دار الرساله -مختار الصحاح -يبكر الراز محمد أبي -1
مكتبات  -)نطریا وتطبیمیا(ة شرح لانون أصول المحاكمات الجزائی -يسلیمان المزور ديالدكتور وع - 2

 .113، ص 2015 - الطبعة الثانیة –ة دهون ظمحاف
، 2005المكتبة المانونیة، بغداد،  –شرح لانون أصول المحاكمات الجزائیة  -جمال محمد مصطفی يالماض - 3

 . 50ص
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، يمإهلات المضاء من حیث استیفاءه شروط التعیین، وعدم لیام سبب من أسباب رد الماض

 الیها ثابتة يینتم كمة التيالمحوان كانت ، غیر أهل للمضاء يفهذه الأسباب تجعل الماض

 (.1الاختصاص)

ر دعوی معینة، من حیث أن ظن في يویری اخرون بؤن الاختصاص هو ولایة الماض     

 بممتضی المانون فيمن سلطة الحكم  يما للماض د یتشابه مع الولایة، فالولایة هيالاختصاص ل

التعبیر عن الارادة المانونیة ي فی الحكم، أ يسلطة الماض المنازعات التي ترفع الیه، أو هي

فوجه الشبه بین الولایة والاختصاص هو مصدر كل  للمشرع بالنسبة للوالعة المعروضة علیه،

ولایة المضاء، وذلن  يیمنح الماض هما هو المانون، فالمانون هو الذيمنهما، حیث ان مصدر

 (.2( یةد المواعد الخاصة بؤسباب الصلاحبتحدی

الدعاوی  ، یمصد به سلطة المحاكم في الفصل فييالاختصاص المكانأما فیما یخص      

واحدة من الدعاوی ال ب الممر أو المولع أو المكان، أي بمعنی نصیب المحكمةوالمنازعات بحس

 (.3)لها سلطة الفصل فیها  والمنازعات التي

 لمحاكم التحمیك، الصلاحیة في اتخاذ الاجراءات الجزائیة في يویمصد بالاختصاص المكان     

الجریمة بمكان التحمیك  في ير لولوع الجریمة، ویحدد الاختصاص المكانظمنطمة محددة بالن

فعل یكون  يعلیها، أو أ نتیجة تترب يالی اتمامها، أو أ يیإدفعل  يكلها، أو جزء منها، أو أ

، أو من جرائم العادة، كما یحدد تها الاستمرار أو التتابعتحمل بطبیع الجرائم التيمن  جزءا

 مكان ایجادأو مكان الماء المبض علیه، أو  ،بمحل الامة المتهم، أو بمكان ایجاد المجنی علیه

ویطبك الحكم نفسه علی لأجله بعد نمله الیها بواسطة مرتكبها، أرتكبت الجریمة  المال الذي

 (.4)الجریمة  الشروع في

بشكل  المكاني يبؤن الاختصاص الجنائ ،ویمكننا المول من خلال هذه التعاریف للاختصاص     

 .دعوی جزائیة معینة للفصل في ينائالج يیمنحها المانون للماض التي ةالسلط يه ،عام

 

                                                             
 .377، ص1979الحمولیة، بیروت،  يالحلب منشورات -شرح أصول المحاكمات الجزائیة -جلال ثروت - 1
، 1988، دار النهضة العربیة، الماهرة، 12شرح لانون الاجراءات الجنائیة، ط -د. محمود محمود مصطفی - 2

 .351ص
المكتبة المانونیة، بغداد،  - الجزء الاول - دراسات فی لانون المرافعات المدنیة -يرحیم العكیل الماضي - 3

 .110، ص2006
الجزء الاول  -شرح لانون أصول المحاكمات الجزائیة -يد. سلیم ابراهیم حربة والاستاذ عبد الامیر العكیل - 4

 .59، ص 2008المكتبة المانونیة، بغداد،  -يوالثان
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 يالمطلب الثان

 يطبیعة لواعد الاختصاص الجنائ

العام، لأنها تعتمد علی حسن سیر ام ظالمسائل الجنائیة من الن تعد لواعد الاختصاص في     

ر الخصومة ظن لأهلیة الاجرائیة لجهات المضاء فيتحدد ا التي هي العدالة الجنائیة، فهذه المواعد

 يلایجوز الاتفاق علی مخالفتها، أو التنازل عنها، وبالتال ة، اذ تعد من المواعد الامرة التيالجنائی

مرحلة من مراحل الدعوی الجزائیة، كما  في أيا امكانیة الدفع بعدم الاختصاص یترتب علیه

علی المحكمة المرفوع أمامها الدعوی الجزائیة البحث من تلماء نفسها بمسؤلة اختصاصها، دون 

 (.1)أن یكون هنان دفع من أحد الأطراف 

ام العام، ظمن الن يوالنوع يولمد ألر المضاء والفمه عموما بؤن لواعد الاختصاص الشخص    

لایجوز  يالت ام العامظ، فبعضهم عدها من النياختلفوا بالنسبة لمواعد الاختصاص المكان الا أنهم

بؤن المواعد  ألر الذي ي،، كالتشریع الفرنس(3) والا یترتب علیها بطلان الاجراءات ،(2)مخالفتها

أن دعوی  ، وهذا یعنييللمضاء الجزائ ةام العام بالنسبظمن الن الخاصة بالاختصاص هي

 (.4) ر الا من لبل المحكمة المعینة بموجب أحكام المانونظمعینة لایمكن اطلالا أن تن جزائیة

بشكل  يالجنائ فمد ذهب الی اتجاهین، الأول یری بؤن لواعد الاختصاص يأما الفمه العرب     

ام العام، وذلن لأنها وضعت ظعام سواء كانت من حیث النوع أو الشخص أو المكان تتعلك بالن

                                                             
الاختصاص والاثبات فی لانون الاجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، الماهرة،  -يد. محمود نجیب حسن - 1

 .343، ص1992
2

یعرف النظام العام بؤنه )مجوعة من المواعد التي یمصد بها تحمیك مصلحة عامة سیاسیة أو اجتماعیة أو  - 
التصادیة، وتتعلك بنظام المجتمع الأعلی، وتعلو علی مصلحة الأفراد، لذلن فان كل اتفاق علی مایخالف النظام 

اذ عبدالبالي البكري والاستاذ المساعد محمد طه الم والآداب یعد باطلا(... أنظر د. عبدالمجید الحكیم والاست
البشیر، الوجیز في نظریة الالتزام في المانون المدني العرالي، الجزء الأول في مصادر الالتزام، الطبعة 

 .99، ص 2010الرابعة، المكتبة المانونیة، بغداد، 

للشروط الشكلیة المطلوبة  يالمانون به المحكمة اذا افتمر العمل يجزاء یرتبه المشرع أو تمض)هو  البطلان3-

نونیة المفترضة له فی حالة وافتماره لمیمته الما يهذا الجزاء الی عدم فاعلیة العمل المانون يلصحته لانونا، ویإد
صحته( أنظر د عبدالحمید الشواربي، البطلان المدني، الاجرائي والموضوعي، منشؤة المعارف، الاسكندریة، 

 10، ص1991
شرح لانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار العلم والثمافة للنشر والتوزیع، عمان،  - سعید نمورد. محمد -4

 .420، ص 2005
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التشریعات السوریة واللبنانیة  ، كما جاء فيالمصلحة العامة المتمثلة بحسن سیر العدالةمن أجل 

 (.1) والأردنیة

أو  يعلی عكس النوع يالجنائ ي، فذهب الی أن لواعد الاختصاص المكانيأما الاتجاه الثان     

لأن هذه ب علی مخالفتها بطلان الاجراءات، لایترت يام العام، أظمنها، لاتعد من الن يالشخص

تتعلك  يلم توضع لاعتبارات موضوعیة، وانما ه ي، فهيیم العمل المضائظالمواعد وجدت لتن

والاحكام  يالتشریع المصر العامة، كما جاء فيأكثر من تعلمها بالمصلحة  بمصلحة الخصوم

( من لانون 232نص المادة )والمستمدة من  ،من محكمة النمض المصریة  ةالأخیرة الصادر

وعدم بطلان  يأكدت علی جواز مخالفة لواعد الاختصاص المكان والتي ،الاجراءات الجنائیة

 (.2الاجراءات الصادرة خلافا لذلن )

المادة  في يفمد نص لانون أصول المحاكمات الجزائیة الملغ يأما بالنسبة للمشرع العرال     

لاتستلزم بطلان الاجراءات أو  يمخالفة لواعد الاختصاص المكان أن علی، ( منه143)

المرارات والاحكام، فمد ذكرت هذه المادة بؤن جمیع الاجراءات أو المرارات والأحكام لاتعتبر 

 (.3)باطلة، ان كان السبب فیها أنها كان من اللازم أن تصدر من محكمة أخری 

الی طبیعة لواعد  1971لسنة  23ائیة النافذ رلم ولم یشر لانون اصول المحاكمات الجز      

 54، 53د )فی الموا ي، علی الرغم من معالجته للاختصاص المكانيالاختصاص المكان

لراراته باطلة  تكون اجراءات التحمیك ولا /ه( منه بؤنه )لا53المادة ) (، الا أنه أشار في141و

 (.4)بسبب صدورها خلافا لاحكام الفمرة )أ( 

ام العام ظتعد من الن فمط لا يبؤن لواعد الاختصاص المكان ،ویستشف من نص هذه المادة     

( جاءت حصرا علی لواعد الاختصاص 53، كون الفمرة ه من المادة )يبموجب التشریع العرال

تها بطلان الاجراءات بموجب المرارات الصادرة من یترتب علی مخالف فانه لا يبالتال، ويالمكان

                                                             
 للدراسات الجامعیة المإسسة والفمه، والمضاء التشریع فی الجنائیة الاجراءات أصول -المنعم عبد سلیمان - 1

 .607ص ،1985 والتوزیع، والنشر
 .313، ص2005الموسوعة الجنائیة، الجزء الأول، مكتبة العلم للجمیع، بیروت،  -عبد الملن بن يجند - 2
 .103، ص1951شرح لانون أصول المحاكمات الجزائیة، مطبعة النعمان، بغداد،  -د. مصطفی كامل - 3
ختصاص التحمیك یحدد ا( من لانون أصول المحاكمات الجزائیة علی أنه )53تنص الفمرة )أ( من المادة ) - 4

فعل  أي نتیجة ترتب علیها أو يفعل متمم لها أو أ يولعت فیه الجریمة كلها أو جزء منها أو أ بالمكان الذي
ی وجد المجن يمركبة أو مستمرة أو متتابعة أو من جرائم العادة كما یحدد بالمكان الذ  یكون جزءا من جریمه

 ة بشؤنه بعد نمله الیه بواسطة مرتكبها أو شخص عالم بها(.ارتكبت الجریم علیه فیه أو وجد فیه المال الذي
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یك من كشف علی محل الحادث، أو الاستماع الی شهادات الشهود، أو تولیف التحم يلاض

 (. 1الأشخاص، أو اطلاق سراحهم وغیرها من الاجراءات التحمیمیة الاخری )

لرار لها بؤنه )بعد التدلیك والمداولة  في هذا السیاق لضت محكمة تمییز أللیم كوردستان وفي    

تبین أن موضوع الشكوی سجلت لدی محكمة تحمیك شارةزوور وانها أشرفت علی التحمیك فیها 

نوالص التحمیك لا احالتها الی محكمة  يولطعت شوطا فیها فكان المفروض علیها اكمال بال

ام ومراعاة تعمیم هذه ام العظلیس من الن المكاني سیما وان الاختصاص خری لاتحمیك ا

(، لذا تمرر تعین محكمة تحمیك 2)(11/1/2017( فی )2017/ موسعة /34)المحكمة المرلم 

زوور بالمحكمة المختصة بالتحمیك وارسال اضبارة الدعوی الیها لرإیتها وحسمها وفما  شاره

الحادیة  در المرار استنادا لأحكام المادةللمانون واشعار محكمة تحمیك سید صادق بذلن وص

الصادر من برلمان اللیم  2007لسنة  23/ ب من لانون السلطة المضائیة رلم 2عشرة / أولا /

 (.3)( 4/4/2018 العراق وصدر المرار بالأكثریة في كوردستان

وفي لرار آخر لمحكمة تمییز اللیم كوردستان جاء فیه )بعد التدلیك والمداولة تبین أن    

تحمیك خلیفان وأنها أشرفت علی التحمیك فیها ولطعت شوطا كبیرا الشكوی سجلت لدی محكمة 

فیها فكان المفروض علیها اكمال بالي نوالص التحمیك فیها لا احالتها الی محكمة أخری وذلن 

تحمیما للعدالة ولأن مصلحة التحمیك تمتضي ذلن ضمانا لمصلحة طرفي الدعوی لاسیما وأن 

لعام ومراعاة التعمیمین الصادرین من هذه المحكمة الأول الاختصاص المكاني لیس من النظام ا

لذا تمرر  6/12/2018في  1241والثاني برلم  11/1/2017في  2017/ موسعة /34برلم 

تعین محكمة تحمیك خلیفان بالمحكمة المختصة وارسال اضبارة الدعوی الیها لرإیتها وحسمها 

 (.4وفك المانون واشعار محكمة تحمیك سوران بذلن()

 

                                                             
 .57جمال محمد مصطفی، مصدر سابك، ص يالماض - 1
الأخیرة لجوء العدید من محاكم  ةالاون ظ فيالتعمیم المذكور لمحكمة تمییز اللیم كورستان بؤنه )لوح جاء في - 2

 يالتحمیك الی طلب تعین الاختصاص من هذه المحكمة عند حدوث تنازع فیما بینها حول الاختصاص المكان
محكمة تحمیك معینة شوطا كبیرا بعد ان  في  ظر في دعوی معینة في الولت الذي لطعت الاجراءات التحمیمیهللن

بموجب أحكام  يسیما أن لواعد الاختصاص المكان ها تحید عن حیادها لاتم تسجیل الشكوی فیها بدایة مما یجعل

یترتب علی مخالفتها بطلان الاجراءات التحمیمیة لذا یتوجب علی تلن  ام العام ولاظ( لیست من الن53المادة )

ي مانونالمحكمة بدلا من طلبها من هذه المحكمة بتعیین الاختصاص اكمال نوالص التحمیك وصولا الی المرار ال
 السلیم(.

 (..غیر منشور.4/4/2018) يف ( 2018موسعة/الهیئة ال/10رلم المرار ) -3
4

 (..غیر منشور.1/9/2019( في )2019/ الهیئة الموسعة/119رلم المرار ) - 
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 يالمبحث الثان

 وحالات امتداده يمعاییر تحدید الاختصاص المكان

حدد  ولعت في المكان الذي ر المحكمة بالجرائم التيظ، جواز نيیمصد بالاختصاص المكان     

م علی أساس الدائرة المكانیة التي تختص یت يفیه اختصاص تلن المحكمة، فالاختصاص المكان

تبعا  يتنشؤ فیها، فكل محكمة حدد لها مجالها الجغراف التيمحكمة معینة بنظر المنازعات 

یمكن لمحكمة واحدة أن تفصل في جمیع  ه لایتعین الالتزام بها، لأن للتمسیمات الاداریة التي

ولد وضعت معاییر لتحدید ضابط  (.1)جمیع مناطك البلاد المضایا الجنائیة التي تمع في

لسنة  23من لانون أصول المحاكمات الجزائیة رلم ( 53حددتها المادة ) يالاختصاص المكان

، الا أنه هنان حالات استثنائیة یمتد فیها اختصاص التحمیك الی خارج دائرة اختصاصها، 1971

 يعلیه سوف نمسم هذا المبحث الی مطلبین، الأول نخصصه لما یحدد به الاختصاص المكان

 لحالات امتداده. يحاكم التحمیك، والثانمل

 

 الأولالمطلب 

 لمحاكم التحمیك يیحدد به الاختصاص المكان ما

لمحاكم التحمیك، سنمسم هذا المطلب الی  يیحدد به الاختصاص المكان للولوف علی ما    

ه، والثالث لمكان وجود المجنی علی يخمسة فروع، الاول منها لمكان ارتكاب الجریمة، والثان

ه، والرابع لمكان وجود المتهم والماء المبض علی ارتكبت الجریمة بشؤنه، لمكان وجود المال الذي

 الجرائم المرتكبة خارج العراق. ونخصص الفرع الخامس للتحمیك في

 

 الفرع الأول/ مكان ارتكاب الجریمة

الوالع المختصة أصلا بالتحمیك فیها  هي في دائرتها الجریمة، ولعت في ان المحكمة التي     

م التشریعات بهذا المعیار، الا ان تحدید الأدلة، ولد أخذت معظجراءات وجمع لسهولة اتمام الا

                                                             
1

 .51-50جمال محمد مصطفی، مصدر سابك، ص  يالماض - 
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نوع الجریمة، فالجریمة الولتیة هي تلن الجریمة مكان ارتكاب الجریمة یختلف تبعا لاختلاف 

بولوعه سواء كان ذلن العمل ایجابیا أم سلبیا،  يمن عمل یمع وتنته يیتكون ركنها الماد التي

مكان  في (، فاذا ولعت الجریمة الولتیة1والتزویر والاحتیال )   ومثالها جرائم المتل والسرلة

 يدائرتها، حیث اذا ولع الركن الماد رها للمحكمة التي ولعت فيظمحدد، انعمد الاختصاص بن

منطمة معینة انعمد الاختصاص لمحكمة تلن المنطمة، كما وان العبرة بتحدید مكان  بؤكمله في

دائرة أكثر  نة لها، فاذا ولعت هذه الأفعال فيال التنفیذیة المكوبولوع الأعم يولوع الجریمة، ه

، یكون الاختصاص لكل محكمة ولع فیها جزء من أعمال التنفیذ المعالب علیها، فلا من محكمة

تدخل الأعمال التمهیدیة أو التحضیریة ضمن تحدید مكان ارتكاب الجریمة، كونها غیر معالب 

 (. 2) يعلی صورة اتفاق جنائعلیها بمفردها، الا اذا حصلت 

لمداولة لرار لها بؤنه )بعد التدلیك وا ضت محكمة تمییز اللیم كوردستان فيهذا السیاق لب      

 يمنطمة المعارض داخل مدینة السلیمانیة وذلن بموجب افادات ذو تبین حادث السرلة ولعت في

الی محكمة تحمیك   العلالة المرفمة باضبارة الدعوی وعلی اساس ذلن تم احالة الاضباره

 يفكان المفروض علیها اكمال بال 24/2/2013بتاریخ  يالسلیمانیة حسب الاختصاص المكان

 (.3)نوالص التحمیك لذا تمرر تعین محكمة تحمیك السلیمانیة بالمحكمة المختصة بالتحمیك( 

 نفیذها بطبیعته لابلا للامتداد فيیكون ت الجریمة المستمرة، فهي تلن الجریمة التي أما     

فترة زمنیة لد  يالزمان كلما أراد فاعلها ذلن، ویستغرق تنفیذ السلون المكون لركنها الماد

تطول أو تمصر، ومثالها جریمة حیازة السلاح دون رخصة، أو حیازة أموال متحصلة من 

التحمیك بتلن الجریمة  محاكم التحمیك الموجودة في تلن الأماكن مختصة فيجریمة، حیث تكون 

(4.) 

لكل منها من عدة أفعال  يیتكون الركن الماد تلن الجرائم التي هيأما بالنسبة لجرائم الاعتیاد،   

مرات متعددة، فلا یجرمها المانون اذا حصلت لمرة  يالحمیمة تكرار لفعل ماد في يمتماثلة، ه

                                                             
، ص 1968العامة، الجزء الأول، بغداد،  ریةظالوسیط فی شرح لانون العموبات، الن –حسین الخلف  علي - 1

332. 
مة نشر عوی الجزائیة، الطبعة الاولی، منظشرح لانون أصول المحاكمات الجزائیة، الد -د. رزگار محمد لادر - 2

 .166، ص 2003الثمافة المانونیة، أربیل، 
 (...غیر منشور.1/2/2017) ( في2017/ الهیئة الموسعة / 4ار )رلم المر - 3
شرح لانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة  -. براء منذر عبداللطیفد - 4

 .79، ص 2009الاولی، عمان، 
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، ومثالها هذه الجرائم یعد مكانا للجریمة كل مكان یمع فیه أحد الأفعال الداخلة فیها يوف واحدة،

 (.1)جریمة الاعتیاد علی ممارسة البغاء 

واحد،  يتتكون من عدة أفعال متشابهة ترتكب تنفیذا لمشروع اجرام أما الجریمة المتتابعة، فهي

لوحده  يوتصمیمه، والی الحك المعتدی علیه، الا أن كل فعل فیها یكف ير الی غرض الجانظبالن

كل مكان الترف فیه أحد هذه  تعد مرتكبة في لمیام الجریمة، وبناء علی ذلن فان الجریمة

تتبعها هذه الأماكن، كحالة من یرید سرلة منزل فینفذ  يالأفعال، وتختص بها محاكم التحمیك الت

 (.2)یرید لتل شخص فیطعنه عدة طعنات  مشروعه علی دفعات، أو من

 ن فعل واحد، كجریمة الاحتیال التيتتؤلف من اكثر م التي يأما بالنسبة للجریمة المركبة، فه   

ولوع فعلین، وهما استخدام احدی طرق الاحتیال، وتسلم المال من  يیتطلب نموذجها المانون

فعل یشكل  مكان تم فیه أي ة أيحكمم هير فیها ظالمجنی علیه، وان المحكمة المختصة بالن

 (.3)جزءا من تلن الجریمة 

 

 

 / مكان وجود المجنی علیهيثانالفرع ال

جراء التحمیك مع مرتكب الجریمة في مكان وجود هدف الجریمة، لمد حدد المانون وجوب ا      

جریمة المتل مثلا فان وجود جثة المتیل، یمكن اجراء التحمیك فیه اذا لم تتم معرفة مكان  ففي

 (.4ارتكاب حادثة المتل )

لرار لها بؤنه ) بعد التدلیك والمداولة  ضت محكمة تمییز اللیم كوردستان فيوبهذا الشؤن ل       

جثته  بؤنه تم استلامالمجنی علیه والمدونة من لبل محكمة التحمیك  يتبین وبموجب افادات ذو

سیطرة بانی ممان التابعة لمضاء چه مچه مال وتلافیا لموضوع تنازع السلطات  من لبلهم في

والاختصاصات وتحمیما للعدالة وضمانا لحموق أطراف الدعوی تمرر تعین محكمة تحمیك چه 

                                                             
لانون العموبات، مطبعة وزارة  ي، المبادئ العامة فيد. علی حسین الخلف ود. سلطان عبدالمادر الشاو - 1

 .316ص  ،1982، بغداد، يوالبحث العلم يالتعلیم العال
شرح لانون أصول المحاكمات الجزائیة، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر،  -سعید حسب الله عبدالله - 2

 .180، ص 1990الموصل، 
 .80د.براء منذر عبداللطیف، مصدر سابك، ص  - 3
 .305، ص 1975، مطبعة المعارف، بغداد، يأصول الاجراءات الجنائیة، الجزء الثان -يعبدالأمیر العكیل - 4
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ك وارسال اضبارة الدعوی الیها لرإیتها وحسمها وفك مچه مال بالمحكمة المختصة بالتحمی

 (.1)المانون( 

 

 ارتكبت الجریمة بشأنه فرع الثالث/ مكان وجود المال الذيال

أرتكبت  يمكان وجود المال الذ جراء التحمیك مع مرتكب الجریمة فيحدد المانون وجوب ا     

للمحكمة  يف أ( الأصولیة، وبذلن ینعمد الاختصاص المكان 53نص المادة ) الجریمة بشؤنه في

مدینة )أ(،  لجریمة بشؤنه، مثلا لو سرق مال فيارتكبت ا التي وجد في دائرتها المال الذي

وذهب السارق بالمال المسروق الی مدینة )ب(، فكما أن محكمة المدینة الاولی ذات اختصاص 

 (.2)لمدینة الثانیة تنعمد لها نفس الاختصاص أیضا ر الدعوی، فان محكمة اظبن

لرار لها بؤنه ) بعد التدلیك  ضت محكمة تمییز اللیم كوردستان فيهذا الشؤن ل وفي     

 يوالمداولة والاطلاع علی اضبارة الدعوی تبین أن محل الحادث یمع ضمن الاختصاص المكان

 عوی ضبطت في احدی المخازن فيمادة السكر موضوعة الدلمحكمة تحمیك عینكاوة لأن 

اوة بالمحكمة المختصة بالتحمیك بحركة التابعة لناحیة عینكاوة لذا تمرر تعین محكمة تحمیك عینك

 (.3المضیة وارسال اضبارة الدعوی الیها لرإیتها وحسمها وفك المانون( ) في

جاء فیه )بعد التدلیك والمداولة تبین أن الصن  وفي لرار آخر محكمة تمییز اللیم كوردستان   

مسحوب علی مصرف الالتصاد والاستثمار والتمویل  25/4/2013في  51162446المرلم 

فرع عینكاوة ولد استمر المضاء في الاللیم والعراق الاتحادي علی اعتبار المحكمة التي یمع فیها 

ولد ثبت بموجب الأوراق التحمیمیة المصرف تكون هي المختصة باجراء التحمیك في الشكوی 

والصن أن المصرف أعلاه یمع في ناحیة عینكاوة لذا تمرر تعین محكمة تحمیك عینكاوة 

بالمحكمة المختصة بالتحمیك وارسال اضبارة الدعوی الیها لرإیتها وحسمها وفك المانون 

 (.4)واشعار محكمة أربیل بذلن(

 

                                                             
 (...غیر منشور.12/12/2018) ( في2018الموسعة/   هیئهال/ 133رلم المرار ) - 1
 .61، مصدر سابك، صحربة والاستاذ عبد الامیر العكیليد. سلیم ابراهیم   - 2
 (...غیر منشور.13/11/2018) ( في2018الموسعة / هیئة ال/  95رلم المرار ) - 3
4

 (...غیر منشور.14/5/2019( في )2019الموسعة // الهیئة 84رلم المرار ) - 
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 المبض علیه الفرع الرابع/ مكان وجود المتهم والماء

رتها یمیم المتهم، أو المكان دائ للمحكمة التي يوفما لهذا المعیار ینعمد الاختصاص المكان      

م التشریعات الجنائیة الحدیثة، كالتشریع ه فیه، ولد أخذت بهذا المعیار معظیمبض علی الذي

لانون أصول  في ي والیمني، الا أن المشرع العراليوالأردن والسوري يوالألمان يالفرنس

لی تؤثره بالأصول ذلن یعود ا ، والسبب فيلم یشر الی هذا المعیار  المحاكمات الجزائیه

انین التی ارتضت اجراء التحمیك لم تؤخذ بهذا النوع من الاختصاص، وان المو الانكلیزیة التي

یتعذر  يالحالات الت ونصت علیها صراحة، ذلن لأجل تلافيیمیم فیها المتهم  في المنطمة التي

یروج أورالا نمدیة مزیفة، أو طوابع  ارتكاب الجریمة، فمثلا الشخص الذيفیها معرفة مكان 

یمبض علیه فیه، ان  تحمیك محل الامته، أو المحل الذي مزورة، یمكن أن یحمك معه أمام محكمة

 (.1) لم یعرف مكان تزییف النمود أو تزویر الطوابع

لد أخذت بهذا المعیار، لرار لها  تمییز اللیم كوردستان فيأن محكمة هذا الشؤن نجد  وفي     

لدم الی  المرار بؤنه ) بعد التدلیك والمداولة تبین من افادة المخبر بؤن المتهم لد حیث جاء في

محكمة تحمیك  المبض علیه من لبل السلطات والحالة هذه تكون محافطة السلیمانیة والمي

السلیمانیة بالمحكمة المضیة لذا تمرر تعین محكمة تحمیك  يالسلیمانیة هي المختصة بالتحمیك ف

 (.2المختصة وارسال اضبارة الدعوی الیها لرإیتها وحسمها وفك المانون( )

وفي لرار آخر لمحكمة تمییز اللیم كوردستان جاء فیه )بعد التدلیك والمداولة تبین وبموجب    

ن ص المكاني لمحكمة تحمیك عینكاوة لأصاألوالي المشتكي والمتهم أن الحادث یمع ضمن الاخت

عندما ذهب المشتكي الی داره  ان مدیریة آسایش أربیل المتهم كان من سكنة ناحیة عینكاوة 

مشتكیة أیضا في موضوع الدعوی لذا تمرر تعین محكمة تحمیك عینكاوة بالمحكمة المختصة 

عار محكمة ده شتی هه ولیر وارسال اضبارة الدعوی الیها لرإیتها وحسمها وفك المانون واش

  (.3ومحكمة تحمیك آسایش أربیل ومحكمة تحمیك أربیل بذلن()

 

 

                                                             
 .598سلیمان عبدالمنعم، مصدر سابك، ص  - 1
 ..غیر منشور.(.14/5/2017)  ( في2017/الهیئة الموسعة /  43ر )رلم المرا - 2
3

 (...غیر منشور.3/2/2019( في )2019/الهیئة الموسعة /12رلم المرار ) - 
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 الجرائم المرتكبة خارج العراق الفرع الخامس/ التحمیك في

لم یحدد لانون أصول المحاكمات الجزائیة مكان المحاكمة والتحمیك مع المتهم عن الجرائم     

المرتكبة خارج العراق، انما اجازت التحمیك فیها بعد موافمة وزیر العدل بواسطة لاض للتحمیك 

بر التحمیك المنسوب یعتبر مكانا للتحمیك، وتعت (، وبذلن فان مكان لاضي1)یندبه لهذا الغرض 

 (.2المنتدب مختصة مكانیا بالتحمیك ) یعمل فیها الماضي لمحكمة التيا

 

 

 المطلب الثاني

 لمحاكم التحمیك امتداد الاختصاص المكاني

تبعا للتمسیمات الاداریة، كما نصت علی ذلن  یتم الأصل ان تحدید الاختصاص المكاني     

( من 53( من لانون المرافعات المدنیة ووفما لما حددته الفمرة )أ( من المادة )43المادة )

حالات  الجریمة، الا أنه هنان للتحمیك في زائیة حول تحدید الاختصاص المكانيالأصول الج

، حیث أجازت كان غیر مكان عمله الاعتیاديالتحمیك الانتمال الی م استثنائیة یمكن فیها لماضي

 الجزائیة لماضي التحمیك أن ینتمل وبداع من دواعي( من لانون أصول المحاكمات 56المادة )

الضرورة الی مكان یكون ضمن منطمة اختصاصه، أو خارج منطمة اختصاصه من الناحیة 

التحمیك، كالخوف من هروب المتهم،  (، وهذه الدواعي مترون أمر تمدیرها لماضي3) الاداریة

من الجریمة، وله  أو العبث بؤدلة الجریمة، أو نمل المجنی علیه، أو تهریب الأموال المتحصلة

مكان یری وجوب الانتمال الیه، ویكون له فی هذه الحالة سلطة اصدار أمر  أن ینتمل الی أي

فالة أو واطلاق السراح بك المبض والتفتیش وسماع الشهود واستجواب المتهمین والافراج

 (.4التحمیك فی المنطمة بما اتخذ من اجراءات فیها ) بدونها، علی أن یخبر لاضي

                                                             
 )لا یجوز تحرین الدعوی الجزائیة في( من الأصول الجزائیة علی أنه 53نصت الفمرة )ب( من المادة ) - 1

( من لانون العموبات 14الجرائم الوالعة خارج جمهوریة العراق الا باذن من وزیر العدل(. كما ونصت المادة )

علی من ارتكب جریمة خارج العراق الا تجری التعمیبات المانونیة  علی أنه )لا 1969لسنة  111العرالی رلم 

 باذن من وزیر العدل(.
 .92، مصدر سابك، صالاجراءات الجنائیة، الجزء الثاني، أصول عبدالأمیر العكیلي - 2
 . ( من لانون أصول المحاكمات الجزائیه56) أ ( من نص المادة )  ر الفمرهأنظ - 3
 .117- 116 ص ، مصدر سابك، د. وعدي سلیمان المزوري - 4
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ه، ان اتضح التحمیك الانتمال بنفسه الی خارج منطمت یحتاج لاضي بعض الأحیان لد لا وفي     

تلن  ك المختص فيالتحمی لاضيیتطلب المیام بها، یمكن اتمامها من لبل  له بؤن الاجراءات التي

ن ینیب عنه وبصورة تحریریة التحمیك المختص أ هذه الحالة یجوز لماضي منطمة، ففيال

المنیب جمیع التفصیلات  (، علی أن یبین الماضي1)تلن المنطمة  المختص في الماضي

، المناب، كؤن یكلفه بالماء المبض علی متهم معین لمطلوبة المیام بها من لبل الماضيللاجراءات ا

اءات المطلوب أو یطلب الیه تفتیش دورهم، وارسالهم مولوفین أو مكفلین وغیرها من الاجر

المناب أیضا اذا خشی فوات الفرصة، أو احتمال ضیاع بعض الحمائك،  ، وعلی الماضياتنفیذه

أو هروب الفاعلین أو الشركاء، أن یموم باتخاذ الاجراءات اللازمة حتی وان لم یطلب منه هذا 

، وان الولت سیمر لا فان المعلومات الضروریة ستختفيااء فمن اللازم أن یموم به، والاجر

 (.2)وذلن یضر بالتحمیك وسلامة اجرائاته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ( من لانون أصول المحاكمات الجزائیة.56ر الفمرتین )ب و ج( من نص المادة )انظ 1
 .314سعید حسب الله عبدالله، مصدر سابك، ص  - 2
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 المبحث الثالث

 ونمل الدعوی تنازع الاختصاص المكاني

 من معرفة معنی تنازع الاختصاص في بد ، لاالمكاني للولوف علی تنازع الاختصاص     

 المطلب الثالث. ، ثم سنتطرق الی نمل الدعوی فيالمطلب الثاني الأول، وأنواعه في المطلب

 

 المطلب الأول

 معنی تنازع الاختصاص

التنازع لغة من نزع، نزعت الشئ للعته نزعا وانتزعته اسرع وأخف، ونزع الأمیر عاملا     

(1.) 

بحث لضیة  شؤن اختصاصهما فيلاف بین مرجعین بالخ ازع اصطلاحا فیعنيأما التن     

 كم أو الجهات المضائیة التيیكون الا بین المحا ذلن أن تنازع الاختصاص لد لا ، ویعنيواحدة

 تنتمي كم أو الجهات المضائیة التيواحد، أما اذا كان الخلاف بین المحا ظام لضائيالی ن تنتمي

 (.2)یعرف ب )تنازع الولایة(  لأكثر من لضاء، نكون بصدد ما

 بنوعیه الایجابي والسلبي، والذيفانه یذهب الی تنازع الاختصاص  وبالنسبة للفمه العرالي     

ن محاكم الجزاء یحصل بی یرها من المحاكم المدنیة، أو الذيیحصل بین المحاكم الجزائیة وغ

م یؤخذ بالمفهو والتشریع العرالي أن الفمه ینظمها لانون استثنائي أو خاص، أي والمحاكم التي

ئیتین، وبغض النظر ین، أو جهتین لضاالواسع لمعنی التنازع، فهو كل نزاع یموم بین محكمت

یشترط أن یكون هنان تنازع فی الاختصاص بین  الیه كل منهما، وكل ما ینتمي عن النظام الذي

 (.3) محكمتین لكی یصار الی تعیین المحكمة المختصة

لرار لها بؤنه ) بعد التدلیك  اللیم كوردستان فيضت محكمة تمییز وضمن هذا السیاق ل     

موضوع الدعوی یتعلك باتلاف جواز السفر وعملا بؤحكام المادة التاسعة من والمداولة تبین أن 

                                                             
1

، تحمیك د. مهدی الخزومي و د.ابراهیم السامرائي، دار 1كتاب العین، جزء -الخلیل بن أحمد الفراهیدي - 

 .47، ص1980الحریة للطباعة، بغداد، 
 .47د. محمود نجیب حسني، مصدر سابك، ص - 2
 .65، مصدر سابك، صحربة والاستاذ عبدالأمیر العكیلي د. سلیم ابراهیم - 3
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ر فیها لذا تمرر المختصة بالنظ ظة هيلانون الجوازات النافذ تكون محكمة تحمیك مركز المحاف

مختصة بالتحمیك وارسال اضبارة الدعوی الیها بالمحكمة ال تعین محكمة تحمیك السلیمانیة

 .(1لرإیتها وحسمها وفك المانون( )

 

 المطلب الثاني

 أنواع التنازع بالاختصاص المكاني

لمحاكم التحمیك أمام محكمتین من محاكم التحمیك،  تنشؤ حالة تنازع الاختصاص المكاني     

الة الح الدعوی، واما بعدم اختصاصها، ففي رنظ في وتدعی كل واحدة منهما اما باختصاصها

، وبذلن سنمسم هذا (2) حالة الثانیة تسمی التنازع السلبي، والالاولی تسمی التنازع الایجابي

لدراسة التنازع  ا الثاني، أملأول نخصصه لدراسة التنازع السلبيالمطلب الی فرعین، ا

 .الایجابي

 

 الفرع الأول

 التنازع السلبي

صاصها الأختصاص، أن تتخلی كل من المحكمتین عن اخت في بالتنازع السلبي الممصود     

أن یمرر كل من المضائین عدم اختصاصه بالدعوی، بینما  دون أن تفصل فی الموضوع، أي

 (.3الاختصاص منحصر فیهما )

التطبیمات المضائیة، وحیث أن المشرع  وع من التنازع هو الأكثر حصولا فيان هذا الن     

(، فاذا 4) انما اشار فمط الی التنازع السلبي، وم یشر صراحة الی التنازع الایجابيل راليلعا

الدعوی، فله أن یحیلها علی لاضي التحمیك  ير فلماضي التحمیك بؤنه غیر مختص بالنظ تبین

تبین له هو ایضا بؤنه غیر مختص، فعلیه أن یعرض الأمر علی  بدوره اذا ما المختص، والذي

                                                             
 (...غیر منشور.27/11/2018( في )2018موسعة / /الهیئة ال 104رلم المرار ) - 1
 171د. رزكار محمد لادر، مصدر سابك، ص  - 2
3

 .454، ص1986الاجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، الماهرة، شرح لانون  -فوزیة عبدالستار - 
4

 ( من لانون أصول المحاكمات الجزائیة.53من المادة ) )د(  انظر الفمرة - 
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تمییز بطلب منه لتعیین المحكمة المختصة، علی أن یستمر باجراءات التحمیك عن محكمة ال

 (.1الموضوع ) ائیة ریثما تفصل محكمة التمییز فيطریك فتح اضبارة فرعیة للدعوی الجز

احدی لراراتها بؤنه )بعد  یز اللیم كوردستان فيلضت محكمة تمی وضمن هذا السیاق     

الكتاب موضوع الشكوی ناحیة حریر لأن  محل الحادث یمع فيمداولة تبین أن التدلیك وال

حالة هذه تكون محكمة تحمیك بارة صادر من مصرف الرافدین/ فرع حریر والوالمرفك بالاض

المختصة بالتحمیك ولیست محكمة تحمیك أربیل لذا تمرر تعین محكمة تحمیك حریر  حریرهي

 (.2ی الیها لرإیتها وحسمها وفك المانون( )بالمحكمة المختصة بالتحمیك وارسال اضبارة الدعو

وأحیانا لد تثور مسالة التنازع بین لضاة التحمیك ضمن محكمة تحمیك واحدة، اذا كانت تلن      

احیلت الیه  الذيهذه الحالة علی الماضي  تحمیك، ففيالمحكمة تتكون من أكثر من لاض واحد لل

الدعوی، أن یعرض الأمر علی ر بغیر مختص بالنظ هو أیضا تبین له أنه اذا ما الدعوی

 (.3)المختص بالتحمیك  المحكمة لحسم الأمر وتعین الماضي تلن الأول في الماضي

لرار لها بؤنه )لدی التدلیك  ضت محكمة تمییز اللیم كوردستان فيل هذا الشؤن فيو     

ماضیین الثالث والرابع في ر بین الهذه المضیة ینحص لة تبین بؤن النزاع الحاصل فيوالمداو

  الماده رط لولوع التنازع المنصوص علیه فيیشت محكمة تحمیك السلیمانیة، هذا في الولت الذي

أن  2007لسنة  23ب من لانون السلطة المضائیة لاللیم كوردستان رلم  -2-الحادیة عشر/ أولا

ف الحاصل ضیة بل الخلاهذه الم لم یتوفر في متین مستملتین وهذا مایكون التنازع بین محك

یتم حله وحسمه  المحكمة المذكورة بین الماضیین الثالث والرابع في بشؤنه الاختصاص المكاني

مال فیها، لذا تمرر الأول فیها باعتباره المسإول عن ادارة المحكمة وتوزیع الأع من لبل الماضي

هذه المضیة  الاختصاص فيلسلیمانیة بشؤن تعیین محكمة تحمیك ا الرابع في رد طلب الماضي

المختص فیها حسب  لمحكمة المذكورة بغیة لیام الماضي الأول بتحدید الماضيواعادتها الی ا

 (.4الأصول( )

 

 

                                                             
1

 .117د. وعدي سلیمان المزوري، مصدر سابك، ص  - 
2

 (...غیر منشور.9/9/2018( في )2018/ الهیئة الموسعة/126رلم المرار ) - 
3

/الهیئة 34أنظر التعمیم الصادر من الهیئة الموسعة لمحكمة تمییز اللیم كوردستان والمرلم ) للمزید - 

 (.11/1/2017( في )2017الموسعة/
4

 (...غیر منشور.3/3/2015( في )2015/ الهیئة الموسعة/16رلم المرار ) - 
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 الفرع الثاني

 التنازع الایجابي

، ادعاء لضائین اختصاصهما بدعوی معینة، وهذا التنازع یتعین یعرف التنازع الایجابي    

ی احتمال صدور ال دعوی أمام المضائین، فان ذلن یإديجراءات الحسمه، لأنه اذا استمرت ا

 (.1علیه من تبدید الجهد ) ینطوي موضوع الدعوی، اضافة الی ما لرارین متنالضین في

لمضائیة، حیث ان التطبیمات ا وع من التنازع، هو للیل الحصول فيأن هذا النومن الملاحظ     

الدعوی نفسها، ویتم اكتشاف هذا  أن یصدر حكمین فيصعب اكتشافه لبل ی التنازع الایجابي

یحصل عندما  ذهما، وبذلن فان التنازع الایجابيالنوع من التنازع بعد صدور الحكمین وبعد تنفی

الی  الجریمة، فیحال الأمر یك أنها مختصة مكانیا بالتحمیك فيتعتمد كل جهة من جهات التحم

 .(2)المختص  محكمة التمییز لتعیین الماضي

د شریكه لدی جهة ولد یحدث أن تمدم شكوی ضد متهم لدی جهة تحمیمیة معینة، واخری ض    

المختصة  ة التی لدمت لها الشكوی )أولا( هيهذه الحالة تعتبر الجه تحمیمیة أخری، في

یجب احالة الأوراق الی الجهة المشار الیها، بعد التحمك من  (، لذا فی كلتا الحالتین3بالتحمیك )

 (.4أسبمیة الاخبار )

، انما تنظم حالة كون ، لاتعالج موضوع التنازع الایجابي( الأصولیة54الا أن المادة )     

الاختصاص بنظر الدعوی ینعمد لأكثر من جهة مختصة مكانیا، فتعتبر الجهة التی لدمت الیها 

لدمت  التحمیك الذي هذه الحالة ینبغي علی لاضي ، وفيالمختصة لاخبار أولا هيا الشكوی أو

المختص، كما ویجب  لب من محكمة التمییز تعیین الماضيالیه الشكوی أو الأخبار أولا، أن یط

 (.5الجریمة الواحدة ) راءات، تفادیا لتعدد الاجراءات فيعلیه ایماف الاستمرار فی الاج

 

                                                             
1

 .47د. محمود نجیب حسني، مصدر سابك، ص  - 
2

ع الاختصاص في الاجراءات الجزائیة، اطروحة دكتوراه ممدمة الی كلیة آلاء ناصر حسین البعاج، تناز - 

 .72، ص 2001المانون بجامعة بغداد، 
3

اذا لدمت شكوی أو اخبار ضد متهم الی جهتین مختصتین أو أكثر  -( الأصولیة علی أنه ) أ54تنص المادة ) - 

 لدمت الیها الشكوی أو الاخبار أولا(.من جهات التحمیك وجب احالة الأوراق التحمیمیة الی الجهة التي 
4

 .168د. رزگار محمد لادر، مصدر سابك، ص - 
5

 .118د. وعدي سلیمان المزوري، مصدر سابك، ص  - 
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 المطلب الثالث

 الدعوی نمل

الممصود بنمل الدعوی، اعطاء سلطة اتخاذ الاجراءات منها الی محكمة أخری غیر      

المحكمة المختصة فیها، فمد تتوافر أسباب تجعل من الصعب استمرار الاجراءات التحمیمیة ضد 

 (.1متهم فی دعوی جزائیة في المنطمة التي یكون من اختصاصها اجراء ذلن التحمیك )

الدعوی الجزائیة، هو استثناء یرد علی الأصل، حیث أن الأصل في نظر الدعوی  وأن نمل    

أن یكون من لبل محكمة التحمیك المختصة مكانیا بنظرها طبما للاعتبارات المذكورة فی نص 

تجعل من  ( من لانون أصول المحاكمات الجزائیة، الا أنه ونتیجة لظروف استثنائیة53المادة )

الجزائیة من اختصاص محكمة جزائیة الی محكمة جزائیة أخری  الضروري نمل الدعوی

وبنفس درجتها، لاعتبارات لد تتعلك بالامن العام والنظام وظروفه، أو لمراعاة مصلحة المتهم، 

أو بسبب نفوذ المتهمین في منطمة معینة، وغیرها من الأمور التي تدفع الجهة المختصة بنمل 

اة المتهم أو الشهود أو الهیئة التحمیمیة، أو أن الاستمرار الدعوی الجزائیة، كالخوف علی حی

 (.2بالتحمیك یإدي الی اضطراب الأمن، أو بسبب عدم توفر الجو المناسب لأطراف الدعوی )

 أجاز نمل الدعوی الجزائیة من لاضيلذلن نجد أن لانون أصول المحاكمات الجزائیة      

أن تؤمر  نطمة أخری، كما سمحت لجهات أخریالتحمیك المختص في نفس المنطمة، أو في م

 (.3مرحلة التحمیك الابتدائي ) بنمل الدعوی الجزائیة في

ومن كل ذلن یتضح أن نمل الدعوی مسؤلة جوازیة، ولیست وجوبیة، حتی لو توافرت      

اما وزارة  مدیریة للجهة صاحبة المرار، والتي هيشروطه وأسبابه، فهو یخضع للسلطة الت

 (.4)العدل، أو محكمة التمییز، أو محكمة الجنایات ضمن منطمتها 

د وفي لرار لمحكمة الجنایات الثالثة في أربیل بصفتها التمییزیة بهذا الشؤن لالت فیه )بع     

التدلیك والمداولة تبین بؤن طلب المشتكیة بنمل دعواها الی محكمة تحمیك أخری لانوني لتوفر 

                                                             
1

 .186سعید حسب الله عبدالله، مصدر سابك، ص  - 
2

 .122 -121د.وعدي سلیمان المزوري، مصدر سابك،  ص  - 
3

الأصولیة علی أنه )یجوز نمل الدعوی من اختصاص لاضي تحمیك ( من 55نصت الفمرة )ب( من المادة ) - 

الی اختصاص لاضي تحمیك آخر بؤمر من وزیر العدل أو لرار من محكمة التمییز أو محكمة الجنایات ضمن 
 منطمتها اذا التضت ذلن ظروف الأمن أو كان النمل یساعد علی ظهور الحمیمة(.

4
 .71-70لأمیر العكیلي، مصدر سابك، ص د. سلیم ابراهیم حربة والاستاذ عبدا - 
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ب( من لانون أصول المحاكمات الجزائیة لررت  /55انونیة واستنادا لاحكام المادة )الشروط الم

المحكمة الاستجابة لطلب المشتكیة ونمل الأضبارة التحمیمیة من اختصاص محكمة تحمیك 

عنكاوة الی اختصاص محكمة تحمیك دشتي هولیر لاكمال التحمیك فیها واشعار لاضي تحمیك 

 (.1عنكاوة بذلن( )

وفي لرار آخر مسبب لمحكمة تمییز اللیم كوردستان بهذا الشؤن لالت فیه )بعد التدلیك      

له مایبرره لكثرة الدعاوی الممامة بینه  والمداولة وجد أن طلب النمل الممدم من لبل المشتكي

وبین المتهم وخوفا علی حیاته من التهدیدات المستمرة الموجهة من المتهم الی المشتكي ویتعذر 

علیه الحضور أمام محكمة تحمیك السلیمانیة خوفا علی حیاته وحیاة أسرته ولكون النمل یساعد 

لبول الطلب ونمل الدعوی من محكمة  علی ظهور الحمیمة وتمتضیه ظروف الأمن علیه تمرر

 (.2تحمیك السلیمانیة الی محكمة تحمیك أربیل واشعار محكمة تحمیك السلیمانیة بذلن( )

لالت فیه )لدی التدلیك  شؤنهذا الالتمییز الاتحادیة ضمن لمحكمة  أیضا وفي لرار آخر     

ولأجل المساعدة علی والمداولة وبناء علی طلب طالبي النمل ومطالعة الماضي المختص، 

/ب( من لانون أصول المحاكمات الجزائیة، تمرر نمل 55، واستنادا لنص المادة )ظهور الحمیمة

الأوراق التحمیمیة الخاصة بالمتهمین طالبي النمل من محكمة تحمیك الكوت الی محكمة تحمیك 

 (.3مول الیها( )الكرخ، والاشعار الی محكمة تحمیك الكوت لارسال الأوراق الی المحكمة المن

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 (...غیر منشور.14/10/2018( في )2018/ 3/ طلب نمل /ج3رلم المرار ) - 
2

 ...غیر منشور.10/9/2019( في 2019/ الهیئة الجزائیة /  1162رلم المرار ) - 
3

منذر عبداللطیف، (..منشور في كتاب د.براء 4/1/2006( في )2006/الهیئة الجزائیة/ 415رلم المرار ) - 

 .84مصدر سابك، ص 
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 المبحث الرابع

 طرق حل التنازع في الاختصاص

یه لمد أوجد المشرع العرالي عدة معاییر لتحدید المحكمة المختصة مكانیا بالتحمیك، وعل     

المحكمة التي توجد ضمن دائرتها أحد المعاییر السالفة  تكون محكمة التحمیك المختصة هي

الذكر، ولكن المشكلة تثور في حالة توفر أحد المعاییر ضمن اختصاص محكمة تحمیك معینة، 

وفي الولت نفسه یوجد معیار أو أكثر منها ضمن دائرة محكمة تحمیك أخری، مما یتطلب حل 

 یجاد سبل لحل تنازع الاختصاص المكاني لكي لابد من ا التنازع الوالع فیما بینهما، لهذا لا

، علیه تدور الدعوی الجزائیة في حلمة مفرغة، مما یإدي الی تؤخر حسمها وضیاع معالمها

سنمسم هذا المبحث الی مطلبین، الأول نخصصه لتوحید الاجراءات في الدعوی الجزائیة 

، أما المطلب ل في التنازعا لبل احالة الدعوی الی جهة الفصوالاجراءات المطلوب اتخاذه

 التنازع. الجهة المختصة بالفصل فيالثاني نخصصه لبیان 

 

 المطلب الأول

 توحید الاجراءات في الدعوی الجزائیة

 جراءات لبل الاحالة الی جهة الفصل في التنازعوماهیة تلن الا

الی فرعین، الأول نخصصه لتوحید الاجراءات في  دراستنا لهذا المطلب، سنمسمه ضمن     

ا لبل احالة الدعوی الی جهة الفصل في الدعوی الجزائیة، والثاني للاجراءات المطلوب اتخاذه

 .التنازع

 

 الفرع الأول / توحید الاجراءات الجزائیة

ن ذكرنا سابما وبشئ من الایجاز أنه لد یحصل أن تمدم عدة شكاوی ضد نفس المتهم ع     

الوالعة الجزائیة ذاتها الی أكثر من جهة تحمیمیة واحدة، ویحدث ذلن بالنسبة للجرائم التي تمع 

م لها، أو مجزءا منها داخل اختصاص محكمة تحمیك معینة، بینما الجزء الاخر، أو أي فعل مت
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أي نتیجة ترتبت علیها ضمن اختصاص محكمة تحمیك أخری، كؤن تكون جزءا من جریمة 

متتابعة، وبالتالي فان كل محكمة تحمیك ولع ضمن دائرتها جزء من الجریمة، تعتبر مركبة أو 

 (.1صاحبة اختصاص التحمیك في تلن الجریمة )

ولد تتعدد جهات التحمیك بسبب انعماد الاختصاص لكل منها، ولتفادي تجزئة الدعوی      

تحمیمیة بالنظر في الدعوی  الجزائیة الواحدة، واتخاذ الاجراءات بشؤنها من لبل اكثر من جهة

( من 54وذلن لاختصاص كل تلن الجهات بالتحمیك، نجد أن المشرع العرالي في نص المادة )

 (.2یإدي الی تفادي ذلن ) لانون أصول المحاكمات الجزائیة، لد نص علی ما

ة لذلن وكذلن الحال بالنسبة للفعل الذي شرع المتهم بارتكابه في مكان معین، ثم ظهر النتیج    

آخر، فان كلا المكانین الأول والثاني یمدم فیه الاخبار أو الشكوی، یعتبر هو الفعل في مكان 

المكان المختص بالتحمیك، وعلیه یجب أن تحال الشكوی أو الاخبار الی الجهة المختصة التي 

 (.3لدمت الیها أولا )

لراراتها ) بعد التدلیك  لضت محكمة تمییز اللیم كوردستان في أحدی وفي هذا السیاق     

والمداولة تبین أن كلتا الجریمتین یجمعهما غرض واحد لذا یجب أن یتم التحمیك فیهما في اطار 

كون الجریمة الاولی  لضیة واحدة وأن المحكمة المختصة بالتحمیك هي محكمة تحمیك أربیل

یك أربیل بالمحكمة ولعت ضمن اختصاصها وسجل الاخبار لدیها أولا لذا تمرر تعین محكمة تحم

 (.4)المختصة بالتحمیك وارسال الاضبارة الیها لرإیتها وحسمها وفك المانون( 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 .210سعید حسب الله عبدالله، مصدر سابك، ص  - 
2

 .168د. رزگار محمد لادر، مصدر سابك، ص  - 
3

عبد الأمیر العكیلي، أصول الاجراءات الجنائیة في لانون أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الأول، الطبعة  - 

 .309، ص 1975الاولی، 
4

 (...غیر منشور.6/4/2015( في )2015/الهیئة الموسعة / 67ر )رلم المرا - 
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 الفرع الثاني

ا لبل احالة الدعوی الی جهة الفصل في الاجراءات المطلوب اتخاذه

 التنازع

 لاان تنازع الاختصاص المكاني، لد یحصل بین جهتین أو أكثر من جهات التحمیك، وأنه      

بد من وجود جهة مختصة تتولی بدورها الفصل بالتنازع وتعیین المحكمة المختصة بنظر 

الدعوی علی وجه السرعة، وأن یكون لرارها مسببا وممنعا، سواء كان بتعین الجهة المختصة 

بعد حصول تنازع سلبي أو أیجابي بین جهات التحمیك، أو عند اتخاذها لرارا بنمل الدعوی من 

یكفي للمرار المضائي أن  ي تحمیك الی اختصاص لاضي تحمیك آخر، اذ لااختصاص لاض

صحیحا وعادلا فحسب، بل وممنعا للأطراف أیضا، وبذلن فان علی الجهة المضائیة التي یكون 

تعتمد أنها غیر مختصة بالتحمیك في نظر دعوی جزائیة معینة، أن تموم باحالتها الی الجهة 

لجهة الحك في عرض الأمر علی محكمة التمییز لتعین الجهة المختصة بنظرها، ولیس لهذه ا

 (.1المختصة بالتحمیك )

بد من  الا أنه ولبل ارسال الأوراق التحمیمیة الی الجهة المختصة بالفصل في التنازع لا    

من لبل لاضي التحمیك، بهدف ضمان حسن السیر في الدعوی، ومنها  المیام باجراءات معینة

صدور لرار بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوی المحالة، أي صدوره بشكل لرار لضائي 

مستوفیا كافة شروطه، وأن یكون تحریریا، وأن یستند هذا المرار علی أسباب تبرر الفصل في 

حكمة الأخری، وتنظیم اضبارة فرعیة من الدعوی خارج اختصاصه ویدخل في اختصاص الم

لبل لاضي التحمیك المحال علیه الدعوی اذا رأی أنه غیر مختص أیضا بنظر تلن الدعوی لبل 

احالتها علی محكمة التمییز للفصل في التنازع الوالع، وذلن للاستمرار بالاجراءات التحمیمیة 

 (.2)لحین صدور لرار فاصل في الموضوع 

 

 

 

                                                             
1

 .81 -80د. براء منذر عبداللطیف، مصدر سابك، ص  - 
2

 .117د. وعدي سلیمان المزوري، مصدر سابك، ص  - 
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 يالمطلب الثان

 بالفصل في التنازعالجهة المختصة 

عند ولوع تنازع لجهة المختصة بالفصل في التنازع، وذلن وأخیرا ومن أجل تحدید ا     

بد من وجود جهة مختصة بالفصل فیه،  الاختصاص المكاني بنوعیه الایجابي والسلبي، لا

 وتحدید المحكمة المختصة بالدعوی الجزائیة.

العراق فان الجهة الوحیدة المختصة بحل التنازع الحاصل حول تعین في اللیم كوردستان ف     

، الاختصاص في نظر الدعوی الذي یمع بین محكمتین، سواء أكان مكانیا أم شخصیا أم نوعیا

 2007( لسنة 23هي الهیئة الموسعة في محكمة التمییز، بموجب لانون السلطة المضائیة رلم )

(1.) 

وان كانت محكمة التمییز هي المختصة بمسائل حل التنازع بین  جدیر بالاشارة الی أنه     

أما في العراق فمد أتی المشرع  ،محاكم التحمیك، الا أن هذا الامر یتعلك باللیم كوردستان فمط

( في 57بآلیة جدیدة لحل ذلن، عندما أصدر مجلس لیادة الثورة )المنحل( المرار المرلم )

لی أن تختص محكمة الجنایات بصفتها التمییزیة بحل (، وبهذا الخصوص نص ع28/3/1993)

التنازع مكانیا بین محاكم التحمیك التي تتبعها، أما اذا كانت البعض من هذه المحاكم تتبع محكمة 

ولكن ضمن المنطمة الاستئنافیة ذاتها، فیحل  عض الآخر تتبع محكمة جنایات أخریجنایات، والب

محكمة الاستئناف بصفتها التمییزیة، بل وتتولی هذه  التنازع في مثل هذه الاحوال بواسطة

الأخیرة أیضا حل التنازع بین محاكم الجنح أو الجنایات نفسها، أو بینها وبین الأخری. وأخیرا 

اذا كانت محاكم التحمیك التي حصل التنازع بینها تمع كل منها ضمن منطمة استئنافیة مختلفة، 

ینطبك في أللیم  أن هذا المرار المذكور لا(. علما 2)تمییزا التنازع عن طریك محكمة الفیحل هذ

كوردستان، علی اعتبار أن كافة الموانین والمرارات التي صدرت عن الحكومة العرالیة، بعد 

                                                             
1

ب( من لانون السلطة المضائیة لاللیم كوردستان علی أنه ) تختص الهیئة  -2/ أولا /11تنص المادة ) - 

محكمة التمییز بالنظر في النزاع الحاصل بین محكمتین حول تعیین الاختصاص في نظر  الموسعة في
 الدعوی(.

2
للمزید أنظر نص المرار المذكور والصادر من مجلس لیادة الثورة )المنحل( والمنشور في الولائع العرالیة  - 

 (.5/4/1993( في )3452بالعدد )
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تطبك فیه الا بعد صدور  ( لا23/10/1991انسحاب الموات العرالیة من الاللیم بعد تاریخ )

 .(1)1992( لعام 12كوردستان بموجب المرار المرلم )لرار بنفاذها من لبل برلمان اللیم 

لضت محكمة التمییز الاتحادیة في لرار لها بؤنه )بعد التدلیك والمداولة وجد  وفي هذا الشؤن     

أن تنازعا في الاختصاص المكاني لد حصل بین محكمتي بعموبة وخانمین وحیث أن المحكمتین 

ات دیالی لذا فانها هي المختصة بتعیین المحكمة المذكورتین من المحاكم ضمن منطمة جنای

 57( من لرار مجلس لیادة الثورة رلم 1المختصة بالتحمیك في الجریمة استنادا لاحكام الفمرة )

احالة الدعوی وكتاب محكمة تحمیك خانمین المرلم ( وعلیه لررت المحكمة 28/3/1993في 

في الطلب حسب الاختصاص واشعار الی محكمة جنایات دیالی للنظر  17/8/1997في  174

 (.2)محكمتي التحمیك بذلن( 

یمكن تطبیمها علی  الی أن أحكام تنازع الاختصاص السالفة الذكر لاكما وتجدر الاشارة      

التنازع الذي یحصل بین محاكم اللیم كوردستان ومحاكم العراق الأخری، نظرا لوجود 

 .م العراق، وأخری في أربیل تخص محاكم الاللیممحكمتین للتمییز احداها في بغداد تخص محاك

وفي هذا السیاق لضت محكمة تمییز اللیم كوردستان في لرار لها علی أنه )بعد التدلیك      

وأنها أشرفت  19/6/2016والمداولة تبین أن الشكوی سجلت لدی محكمة تحمیك كركون فی 

تحمیك أربیل عندما رفضت لرار علی التحمیك ولطعت شوطا فیها فكان المفروض علی محكمة 

تخضع  الاحالة اعادة اضبارة الدعوی الی محكمة تحمیك كركون وبما أن المحاكم الاتحادیة لا

ورد أعلاه  لولایة هذه المحكمة لذا تمرر اعادة اضبارة الدعوی الی محكمة تحمیك أربیل لتنفیذ ما

 (.3باعادة اضبارة الدعوی الی محكمة تحمیك كركون( )

 

 

 

 

                                                             
1

 .120 -119ص  د. وعدي سلیمان المزوري، مصدر سابك، ص - 
2

(..منشور في كتاب د.براء منذر عبداللطیف، 24/8/1997( في )1997/ جزاء ثانیة /2543رلم المرار ) - 

 .85مصدر سابك، ص 
3

 (...غیر منشور.8/11/2017( في )2017/ الهیئة الموسعة /113رلم المرار ) - 
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 لخاتمةا

لمد رأینا فیما سبك عبر مباحث ومطالب البحث، ان تنازع الاختصاص المكاني لد یثیر الكثیر    

م البحث بؤهم ماتوصلنا الیه من النتائج تستوجب الحل، لذا ارتؤینا أن نخت من المشاكل التي

 -والممترحات علی النحو التالي:

 أولا: الاستنتاجات

، وكیف أن بعضهم عرفه بالسلطة، في حین تعریف الاختصاصلمد بحثنا في المطلب الأول  -1

عرفه آخرون بالصلاحیة، ولد توصلنا بؤن الرأي الأخیر لم یكن موفما في تعریفه. اذ ان 

الصلاحیة هي شرط كفاءة الماضي، لاشرط صلاحیة المحكمة التي یتبعها، وعلیه فان استخدام 

الاختصاص بؤنه السلطة التي یخولها المانون مصطلح السلطة یكون أوفما، ومن ثم یمكن تعریف 

 للمحكمة الجنائیة بالفصل في لضایا معینة.

من خلال بحثنا لطبیعة لواعد الاختصاص المكاني وجدنا ان المشرع العرالي لم یصنف تلن  -2

المواعد من النظام العام، وبالتالي لاتكون لرارات لاضي التحمیك ولا اجراءاته باطلة لصدورها 

ن لانون اصول /ه( م53خلافا لمواعد الاختصاص المكاني، وهذا ما أشارت الیه المادة )

المحاكمات الجزائیة، وأكدت علیه الكثیر من المرارات الصادرة من محكمة تمییز اللیم 

 كوردستان العراق.

/أ( من لانون أصول المحاكمات الجزائیة معاییر تحدید الاختصاص 53حددت المادة ) -3

ني، ولم یكن من بین تلن المعاییر مكان وجود المتهم أو الماء المبض علیه، حیث أخذت المكا

 بهذا المعیار معظم التشریعات الحدیثة، ولم یؤخذ به المشرع العرالي.

/أ و ب( من لانون أصول المحاكمات الجزائیة، حالة تمدیم شكوی أو اخبار 54بینت المادة ) -4

وكذلن حالة اشتران عدة متهمین في الجریمة ولدمت شكوی ضد متهم الی جهتین مختصتین، 

أو اخبار ضد أحدهم الی جهة تحمیك مختصة، ولدمت ضد الآخرین الی جهة تحمیك مختصة 

الأوراق التحمیمیة الی الجهة التي لدمت الشكوی أو الاخبار   ، ففي هذه الحالة یجب احالهأخری

ا لو لدمت الشكوی أو الاخبار الی جهتین تحمیمیتین في أولا. الا أن تلن المادة لم تعالج حالة فیم

آن واحد. وكما وان المادة المذكورة اتخذت معیار تمدیم الشكوی المعیار الأساس للاحالة 

 والاختصاص ، دون بمیة معاییر تحدید الاختصاص المكاني.
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اختصاص لاضي /ب( الأصولیة أشارت الی سببین لنمل الدعوی الجزائیة من 55المادة ) -5

تحمیك الی اختصاص لاضي تحمیك آخر، هما ظروف الأمن، أو كان النمل یساعد علی ظهور 

، مما یإدي الی الحمیمة، وحیث ان السببین المذكورین  لد یدخل في مضمونهما أسباب أخری

 كثرة حالات نمل الدعوی الجزائیة.

أوجبت علیه عرض الأمر علی  / د( الأصولیة الحك لماضي التحمیك، بل53اعطت المادة ) -6

محكمة التمییز اذا تبین له أنه غیر مختص بالتحمیك بالأوراق التحمیمیة المحالة الیه، ولم تعط 

 هذا الحك لأطراف الدعوی الجزائیة.

لمد بینا سابما ان الجهة الوحیدة المختصة بالفصل في التنازع بین محكمتین في نظر الدعوی  -7

راق، هي الهیئة الموسعة لمحكمة تمییز اللیم كوردستان، وذلن بموجب في اللیم كوردستان الع

تإدي الی تؤخر  لدالوحیدة  . وحیث ان هذه الآلیة2007لسنة  23لانون السلطة المضائیة رلم 

 ، ولاتتفك مع ضرورة حسم الدعاوی ضمن سموفها الزمنیة.الاجراءات

 

 ثانیا / التوصیات والممترحات

ودراسات أكثر من لبل الباحثین والدارسین لموضوع تنازع أوصي باجراء بحوث  -1

الاختصاص المكاني لمحاكم التحمیك، نظرا لملة الدراسات والبحوث في هذا المجال، سیما وأن 

 الفمهاء والمختصین لم یتناولوا هذا الموضوع بؤهمیة واسهاب.

افة فمرة الیها تعالج ( من لانون أصول المحاكمات الجزائیة باض53ألترح تعدیل المادة ) -2

في الدعوی من جهتین تحمیمیتین في حالة التنازع الایجابي  حالة صدور لرارات متنالضة

 للاختصاص، مما یمتضي الحكم ببطلان أحد المرارین، حیث لایمكن تنفیذهما معا.

( الأصولیة باضافة معیار آخر 53كما وألترح اجراء تعدیل علی الفمرة )أ( من نص المادة )  -3

الی معاییر تحدید الاختصاص المكاني للتحمیك في الجریمة، ألا وهو معیار مكان تواجد المتهم 

أو مكان الماء المبض علیه، حیث ان هذا المعیار یساعد علی كشف أسرار الجریمة بالرجوع 

رة المتهم وأصول عائلته، والأشخاص الذین یختلط بهم، بالاضافة الی مایحممه هذا الی سی

المعیار من ضمان للمتهم، خاصة في الجرائم البسیطة التي لد لاتتطلب نمل المتهم مخفورا في 

 حالة المبض علیه الی خارج منطمة المحكمة المختصة بالتحمیك.
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حالة لو لدمت الشكوی أو الاخبار الی  الأصولیة( 54أری من المناسب أن تعالج المادة ) -4

جهتین تحمیمیتین في آن واحد، وذلن بالنص صراحة علی احالة الدعوی في هذه الحالة الی 

الجهة المختصة وفك مصلحة التحمیك. كما وألترح اضافة نص الی تلن المادة یسمح باتخاذ 

و الاخبار أولا، حیث ان التحمیك في معیار مكان ارتكاب الجریمة بجانب معیار تمدیم الشكوی أ

 مكان ارتكاب الجریمة له فوائد كثیرة لمصلحة سیر التحمیك.

( من الأصولیة عند نمل 55أری من المناسب ومن خلال تطبیك الفمرة )ب( من المادة ) -5

الدعوی الجزائیة من اختصاص محكمة الی اختصاص محكمة أخری للسببین المذكورین في 

ذكورة بعدم التوسع فیه باعتباره اجراءا استثنائیا، وذلن للحیلولة دون فسح المجال نص المادة الم

 نمل الدعوی الجزائیة.للتدخل في عمل المضاء، خصوصا في الحالات التي لایوجد فیها مبرر ل

ألترح ولضمان ممتضیات العدالة وحسن سیر التحمیك بتعدیل الفمرة )د( من نص المادة  -6

وذلن باعطاء الحك لأطراف الدعوی الجزائیة أیضا بعرض الاوراق علی  ( الأصولیة،53)

محكمة التمییز لتعین الجهة المختصة بالتحمیك بالاضافة الی لاضي التحمیك، اذا اتضح له أنه 

 غیر مختص بالتحمیك والنظر في الدعوی.

س لیادة الثورة أوصي بؤن یموم برلمان اللیم كوردستان باصدار لانون یسمح بانفاذ لرار مجل -7

في الاللیم لأجل عدم حصر مسؤلة الفصل بالتنازع بین محكمتین  1993لسنة  57)المنحل( رلم 

، فلیس من المنطك اشغال محكمة التمییز  بحالات التنازع بین للتحمیك بمحكمة التمییز فمط

د تكون محكمتي تحمیك تفعان ضمن محكمة جنایات واحدة، أو ضمن منطمة استئنافیة واحدة، فم

في الكثیر من الحالات محاكم الجنایات أو الاستئناف بصفتیهما التمییزیة الألرب الی هذا الأمر، 

ولد تستطیعان حسم التنازع بولت ألل من محكمة تمییز الاللیم، كما ان هذه الأخیرة أصلا 

افة الی أنها تتحمل أعباء كبیرة من حیث الكم الهائل من الدعاوی التي تنظرها تمییزا، هذا بالاض

هي الجهة المختصة الوحیدة بحل جمیع حالات التنازعات الوالعة بین محكمتین، سواء المدنیة 

  أم الجزائیة، ومن حیث الاختصاص النوعي أم المكاني.منها 
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